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خط انابيب إيران - باكستان- الهند المقترح للغاز: 
مخاطرة غير مقبولة للأمن الأقليمي 
بقلم آرييل كوهين (Ph.D، زميل وباحث كبير في الدراسات الروسية والأوراسية وأمن الطاقة الدولي في مركز دوغلاس وسارة آليسون لدراسات السياسة الخارجية، قسم معهد كاثرين وشيلبي كولوم دايفيس للدراسات الدولية)؛ ليزا كورتيس( زميلة وباحثة كبيرة في شؤون جنوب آسيا في مركز الدراسات الآسيوية)؛ و أوين غراهام (باحث مساعد في مركز آليسون في مؤسسة هيريتاج) ؛ مؤسسة هيريتاج؛ 30 أيار 2008
نقاط البحث
· إن السياسات الهندية والباكستانية الخارجية مدفوعة أكثر فأكثر بأمن الطاقة.
· تحاول إيران، روسيا، ودول أخرى منتجة للطاقة القيام بتفريع أسواق جديدة، رفع أسعار النفط، وحصر الطلب. 
· تتفاوض الهند وباكستان حول إتفاقية خط أنابيب غاز مع إيران، إلا أن الهواجس الأمنية، مساومات الأسعار، والغموض السياسي أوقفت الإتفاق.
· خط أنابيب الغاز هذا سيعطي إيران شريان حياة إقتصادي ويقوض العقوبات الإقتصادية الهادفة الى كبح طموحاتها النووية ودعمها المستمر للإرهاب الدولي.
· على الولايات المتحدة تشجيع الهند وباكستان على مواصلة السعي وراء البدائل، كتطوير قدراتهما المتعلقة بالغاز الطبيعي المسيَّل وبناء خط أنابيب الغاز الطبيعي التركماني - الأفغاني – الباكستاني – الهندي.
       إن السياسات الخارجية للهند وباكستان مدفوعة، أكثر فأكثر، بأمن الطاقة. فللحفاظ على إقتصادياتهما المزدهرة  وتعدادهما السكاني المتزايد وسط أسواق نفط وغاز ضيقة، يتحول صناع السياسة الهنود والباكستانيون الى إتفاقيات طاقة مع أنظمة بغيضة كالنظام الإيراني. وفي نفس الوقت، تحاول دول منتجة للطاقة، بما فيها إيران وروسيا، تفريع أسواق جديدة، رفع أسعار النفط، وتأمين مصالحها الخاصة عن طريق حصر الطلب. 
       في العام 1993، أعلنت باكستان وإيران عن خطة لبناء خط أنابيب غاز، والذي إقترحت إيران لاحقاً مدَّه ليصل الى الهند. وبعدما أُطلق عليه تسمية " خط السلام"، سيمتد خط أنابيب الغاز الإيراني – الباكستاني – الهندي (IPI) مسافة تقدر بـ 2775 كلم (1724 ميلاً) من حقل "بارس" للغاز جنوب إيران في الخليج الفارسي حتى مدينة "خوزدار" الباكستانية ، مع فرع يمضي الى " كراتشي" وفرع ثان يمتد الى "مولتان" ومن ثم الى الهند.
      خط الأنبوب هذا سيعطي إيران شريان حياة إقتصادي ويزيد رافعتها ونفوذها في جنوب آسيا. ويحتج صناع السياسة الأميركيون بأن السماح بمتابعة العمل بأنبوب IPI سيشجع النظام الإيراني على تحدي إرادة المجتمع الدولي، تطوير أسلحة نووية، ودعم الإرهاب. علاوة على ذلك، إن الإستثمار غير الملائم في صناعة الغاز والنفط الإيراني والطلب المحلي المتزايد يمكن أن يوفر لإيران، العاجزة عن تزويد الغاز الطبيعي، طريقاً من خلال أنبوب IPI .
جيوبوليتيكا الطاقة وجنوب آسيا
  تستهلك الهند وباكستان 537 مليون طناً من النفط المساوي (Mtoe) و 54 Mtoe بالعام، على التوالي. وتواجه إسلام آباد و نيودلهي التحدي المتنامي لجهة التزود بطاقة كافية لتلبية الطلب المحلي المتصاعد وتطوير إقتصاديهما. فبحسب أي معيار من المعايير، فإن كلا البلدين في سوق ضيق وصعب لأن إحتياطهما غير كاف لتلبية هذه الطلبات المتزايدة.
  وبحسب تقرير " إستشراف الطاقة الدولية 2007" لوزارة الطاقة الأميركية، فإن الطلب العالمي على الطاقة معرَّض للنمو بنسبة 57 بالمئة بحلول عام 2030. فالطلب على الطاقة سيتزايد كأكثر وأسرع ما يكون في الهند وباكستان ودولاً آسيوية أخرى ليست عضواً في " منظمة التعاون والتطوير الإقتصادي" (OECD). إن تلبية هذا الطلب سيتطلب إنتاج 35 الى 37 مليون برميل إضافي من النفط وأنواعاً أخرى من الوقود السائل يومياً بحلول عام 2030. وحتى الآن، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن ما تم التخطيط له هو 25 مليون برميل فقط يومياً. في هذا السياق، ليس هناك ما يدعو للعجب كثيراً أن تسعى دول بجهد لحصر إمدادات الطاقة لديها حتى لو كان ذلك يتطلب التعامل مع أنظمة مارقة. 
  كانت إيران، باكستان، والهند تتفاوض لأكثر من عقد على بناء خط أنابيب غاز طوله 2775 كلم يمتد من حقل غاز "بارس" جنوب إيران في الخليج الفارسي مروراً بباكستان وصولاً الى الهند. وقد توقفت المحادثات بشأن خط الأنابيب هذا ما بين عامي 1999 – 2003 بسبب التوترات الهندية – الباكستانية، لكنها إستعادت بعض زخمها في عامي 2004 – 2005 بعدما بدأت كل من نيودلهي وإسلام آباد عملية حوار ثنائي. أما مؤخراً فقد أعاقت نزاعات التسعير بين البلدان الثلاثة التقدم. وتعود مذكرة التفاهم حول المشروع الى منتصف التسعينات، إلا أن مستثمرين دوليين كبار لم يلتزموا بالمشروع، وذلك يعود، الى حد كبير، الى العقوبات الأميركية المستمرة ضد الشركات التي تستثمر بأكثر من 20 مليون دولار سنوياً في قطاع النفط والغاز الإيراني.
   في أواخر نيسان 2008، أجرت الهند وباكستان محادثات على المستوى الوزاري حول كل من مشروعي خط أنابيب IPI وخط أنابيب تركمانستان – باكستان – الهند (TAPI). وقال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي مورلي ديورا بأن كلا الخطين متساويين بالأهمية بالنسبة لمصالح الطاقة الهندية. وفي أيار 2007، إنضمت الهند الى إتفاق حكومي متبادل من أربعة أفرقاء مع بنك التطوير الآسيوي (ADB) حول خط أنابيب TAPI المقترح للغاز الطبيعي. هذا الخط سيمتد من حقل غاز دوليتآباد في تركمنستان وصولاً الى الحدود الهندية – الباكستانية بكلفة تصل الى 7.6 مليار دولار.
    في نفس الوقت، تحاول الدول المنتجة للطاقة بما فيها إيران وروسيا تفريع أسواق جديدة ، رفع أسعار النفط، وتعزيز أمن الطاقة الخاص بهما عن طريق حصر الطلب. ففي الوقت الذي أصبحت فيه إيران أكثر عزلة على المسرح العالمي، فقد سعت الى إستثمار إقتصادي ودعم سياسي من أعضاء في مجلس الأمن الدوليز وبهذا الخصوص، فإن الصين وروسيا هما الداعمان الديبلوماسيان والمزوِّدان العسكريان الأساسيان لإيران.
    إن روسيا مصممة على الحفاظ على هيمنتها الإمدادية لأسواق الغاز الأوروبية  وهي تسعى لفتح فرص إستثمارية لشركات الغاز والنفط الروسية، معظمها مملوكة من قبل الدولة وموفورة بالمال. كما أنها تسعى للتأثير على إيران لترسل غازها شرقاً من خلال خط أنايبب الغاز "نابوكو" المقترح، الذي سينافس شركة غاز بروم.
   إن روسيا مهتمة أيضاً بتطوير ممر الطاقة والتجارة الشمالي – الجنوبي الروسي المقترح. وقد عبَّرت كل من إيران والهند عن إهتمامهما بالمشاركة في هذا المشروع الذي سيربطهما بأوروبا عبر روسيا.
   وفي حين تسعى روسيا، ظاهرياً، لمساعدة الغرب في وقف إيران عن تخصيب اليورانيوم، فإنها تدعم أيضاً البرنامج النووي الإيراني عن طريق تزويده بالتكنولوجيا النووية المدنية، الخبرة العسكرية، ومنظومات صواريخ أرض – جو لحماية المواقع النووية الإيرانية. ويأمل الكرملين بأن يخفف خط أنابيب IPI من المنافسة الصينية – الروسية حول غاز آسيا الوسطى ويضعف فعالية خط أنابيب TAPI  المقترح.
   عبرت الصين عن إهتمامها بتوسيع خط أنابيب IPI ليصل الى الصين للحصول على غاز إضافي لتغذية إقتصادها المتنامي. وتعتبر الصين إيران كمصدر شديد الأهمية للنفط والغاز وكعقدة هامة في إستراتجيتها لتطوير عدد أكبر من طرق نقل الطاقة البرية للتقليل من إعتمادها على الخطوط البحرية المهيمَن عليها أميركياً. وكروسيا، إيران والصين مهتمتان بالتخفيف من حدة النفوذ الأميركي في المنطقة. في كل الأحوال، تتقاسم الصين مع الولايات المتحدة، بصفتها مستورداً للنفط، المصلحة في وجود أسعار أدنى ومستقرة للطاقة.
   ولعزل إيران بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب، عبَّرت إدارة بوش عن معارضتها القوية لخط الأنابيب المقترح مع إيران، الذي سيعطي إيران شريان حياة إقتصادي ويزيد من رافعتها ونفوذها في منطقة جنوب آسيا. ويحتج صناع السياسة الأميركيون بأن السماح بمواصلة العمل بخط أنابيب IPI لن يؤدي سوى الى تشجيع النظام الإيراني على تحدي إرادة المجتمع الدولي ومتابعة إستخدام الإرهاب كأداة للسياسة الخارجية. إن المعارضة الأميركية لخط أنابيب IPI  يهدف الى إحتواء إيران ونشر الأمن والإستقرار على إمتداد الشرق الأوسط وجنوب آسيا. 
     ولدى الهند وباكستان خيارات أخرى لتحقيق حاجاتهما من الطاقة، والتي ستكون أكثر وثوقاً من خط IPI. فبدلاً من خط أنابيب IPI، على الولايات المتحدة أن تشجع الهند وباكستان على توسيع وارداتهما من الغاز الطبيعي المسيَّل (LNG)، التركيز أكثر على خط أنابيب TAPI المقترح، وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال تطوير مصادر أخرى للطاقة، تشمل الفحم النظيف، الطاقة الكهربائية المائية، والطاقة النووية المدنية.
حاجات الهند من الطاقة  
إن مصلحة الهند الأولى والأساسية في السعي للتعامل مع باكستان وإيران هي أن تنوِّع وتوسع من إمدادات الطاقة لتوفر لنفسها إقتصاداً متنامياً بسرعة. فالإقتصاد الهندي تنامى الى أكثر من 8 بالمئة سنوياً بالنسبة للعامين الماضيين. وتأمل نيودلهي بأن تحافظ على نسبة النمو العالية هذه على مدى الـ 25 عاماً المقبلة. وهذا سيسمح للهند بإنتشال شرائح كبيرة من شعبها من الفقر الشديد وتحقيق هدفها بأن تصبح قوة عالمية كبرى.
   وكونها الآن خامس أكبر مستهلك للطاقة في العالم، فمن المتوقع أن تصعد الهند لتصبح ثالث أكبر مستهلك بحلول العام 2030، متجاوزة بذلك اليابان وروسيا. وبحسب سيناريو منسوب لوكالة معلومات الطاقة الأميركية، فإن من المتوقع أن ينمو الطلب الرئيس على الطاقة في الهند بما نسبته 3.6 بالمئة سنوياً، ليتضاعف من 537 Mtoe في العام 2005 الى 1299Mtoe في العام 2030. وستكون الهند بحاجة لأن تضاعف خمس مرات قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية من 1600 غيغاوات الى ما يقرب من 800 غيغاوات.
   تولد الهند 70 بالمئة من قوتها الكهربائية و 50 بالمئة من طاقتها الكاملة من الفحم. وكان صناع السياسة الهنود يعملون للتنويع في مصادر الطاقة بعيداً عن الفحم لأن الفحم الهندي وسخ للغاية ولا يملك قيمة حرارية عالية. فالفحم الهندي الناعم ينتج ضعفي الرماد والمادة الجزيئية التي ينتجها الفحم الأميركي. إن محطات الطاقة المسيَّرة بالغاز تعتبر أنظف وأكثر كفاية بكثير، خاصة مع ما هو معلوم من الأثمان المتصاعدة لتجهيزات التحكم بالإنبعاثات. إن الإعتماد المتزايد على الغاز جعل الطلب على الغاز الطبيعي في الهند يرتفع أسرع من الطلب على أي مصدر آخر للطاقة.
النفط والغاز الطبيعي في الهند
          نقل رسم بياني للغاز والنفط في الهند
إن معظم المصادر المحلية للغاز مستخدمة في توسيع قطاع الكهرباء. فبالنسبة لكانون الثاني 2007، كان لدى الهند 38 ترليون قدم مكعب من إحتياطي الغاز الطبيعي المثبت. وبالرغم من هذه الموجودات، فإن الغاز الهندي غير كاف لتلبية طلبها المتنامي، وستعتمد الهند أكثر فأكثر على واردات الغاز.
مجموعة إستثمارات الغاز الطبيعي المسيَّل (LNG) للهند
  تنتج الهند 80 مليون متراً مكعباً تقريباً من الغاز الطبيعي يومياً، إلا أن الطلب المحلي هو 170 مليون متر مكعب يومياً. وبذلك، فإن على الهند أن تستورد حوالي 90 مليون متر مكعب باليوم تقريباًَ. وبحسب مستشاري الطاقة في "وود ماكنزي" فإن الطلب الهندي على الغاز الطبيعي يرتفع 8 بالمئة سنوياً وسوف يصل الى 270 مليون متر مكعب باليوم بحلول عام 2020. "من المرجح أن يأتي حوالي 200 من هذا (مليون متر مكعب باليوم) من خليط من الإنتاج المسيطر عليه والمغطاة أسعاره من قبل الدولة، ومن إنتاج القطاع العام وإمدادات الغاز الطبيعي المسيَّل (LNG) المتعاقد عليها سلفاً، ما يترك فجوة تقدَّر بأكثر من 55 مليون متر مكعب باليوم والتي بالإمكان ملؤها بواردات الغاز الطبيعي المسيَّل (LNG). 
   للهند محطتي LNG وستنهي محطة ثالثة بحلول عام 2009. كما تم عرض إنشاء محطتين أخرتين أيضاً، وهناك شركات عديدة تدرس قابلية تطبيق إنشاء مواقع إضافية لواردات الـ LNG على إمتداد الهند. 
  وللهند عقد LNG طويل الأمد مع شركة "راس غاز 2 " لتسليم 7.5 مليون طن من الـ LNG سنوياً يمتد حتى العام 2029 و 1.25 مليون طن سنوياً بعقود لمدة عام واحد. بالإضافة الى ذلك، لدى الهند عقود LNG فاعلة مع أستراليا، ماليزيا، عُمان، وتركمنستان.
وفي حزيران 2005، توصلت الهند وإيران الى صفقة بقيمة 22 مليار دولار لتصدير 5 مليون طن من الـ LNG الإيراني الى الهند سنوياً تبدأ في العام 2009. في كل الأحوال، لقد توقفت المحادثات على مدى العامين الماضيين، وذلك عائد، في جزء منه، الى الجهود الإيرانية لإعادة التفاوض حول العقد. وقد تكون طهران ترسل إشارة أيضاً عن غضبها بشأن تصويت الهند ضد البرنامج النووي الإيراني في إجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول 2005. وفي كانون الثاني 2006، أرسلت طهران إشارة حول إستعدادها لإحياء المحادثات بشأن إتفاقية الـ LNG. 
 حاجات باكستان من الطاقة
   باكستان في وضع مشابه، إلا أن طلبها الكلي من الطاقة ما هو إلا جزء من طلب الهند. فإستهلاك الغاز الطبيعي يصل الى 50 بالمئة من الإستخدام الباكستاني للطاقة، وتستهلك باكستان كل إنتاجها المحلي من الغاز. ومن دون إنتاج متزايد، ستصبح باكستان دولة مستوردة تماماً. فالحاجات المحلية ضاغطة. إذ هناك 60 بالمئة فقط من الأسر الباكستانية لديها كهرباء حالياً كما أن 18 بالمئة فقط لديهم إمكانية الوصول لخط أنبوب الغاز لأجل التسخين.
  من المتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة بما نسبته 250 بالمئة في الـ 20 عاماً المقبلة. ولتلبية الطلب المتوقع، يجب أن تزيد القدرة على توليد الكهرباء الى 50 بالمئة، من 20.4 غيغاوات في العام 2004 الى 30.6 غيغاوات في العام 2010. ووفقاً لذلك، فإن باكستان مهتمة بتوسيع مصادرها من إمدادات الغاز.  وقد بدأ الباكستانيون يشعرون بلحظة الطاقة الحرجة أكثر من ذي قبل حيث أن فترات الإنقطاع الكهربائي المُجدوَلة أصبحت تحدث من 6 الى 8  ساعات يومياً منذ كانون الثاني.
خط أنابيب IPI المقترح
في العام 1993، أعلنت باكستان وإيران عن الخطة لبناء خط أنابيب غاز، ومن ثم إقترحت إيران لاحقاً توسيعه ليصل الى الهند. وسيمتد خط الأنابيب مسافة 2775 كلم، من حقل "بارس" للغاز جنوب إيران في الخليج الفارسي مروراً بـ"خوزدار"، باكستان، مع فرع له يذهب الى "مولتان" وآخر الى "كراتشي"، مرفأ على بحر العرب. ومن "مولتان" سيمتد خط الأنابيب هذا الى داخل الهند. ( أنظر الخريطة رقم 1.) وبإمكان هذا الخط تصدير 150 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بحسب المعيار المتري (mmscmd) الى باكستان (60mmscmd) والهند (90mmscmd). 
  تم إختيار الطريق البرية في النهاية لأنها ستكون أرخص بأربع مرات من طريق أعماق البحر، حتى بعد ضم مدفوعات ضريبة الترانزيت لباكستان. إن بناء خط الأنابيب سيكلف ما يقدر بـ 7.5 مليار دولار. في كل الأحوال، سيكون هناك حاجة لإحتساب المخاطر والأثمان غير المالية في هذه المعادلة.
    كان يتم الرجوع الى خط الأنابيب بصفته "خط السلام" لأن خلق روابط إقتصادية بين الهند وباكستان سيشجع، على الأرجح، وجود علاقات مستقرة بين العدويْن التاريخييْن، اللذان خاضا ثلاث حروب منذ إستقلالهما في العام 1947 وإختبرا أزمتين عسكريتين في السنوات التسع الماضية. بالواقع، كانت إدارة كلينتون داعمة نسبياً لفكرة خط الأنابيب في أواخر التسعينات، عندما كان "المعتدلون" في صعود في طهران، كطريقة لنزع فتيل التوتر الهندي – الباكستاني، إلا أن إدارة بوش تراجعت عن دعم خط أنابيب إيران – باكستان – الهند في السنوات الأخيرة بسبب الموقف العدواني الإيراني بخصوص القضية النووية.
    بالإضافة الى المخاطر السياسية الهامة، يواجه خط الأنابيب عوائق عملانية عديدة. فهناك هاجس محدد هو مرور خط الأنابيب مسافة 475 ميلاً في بلوشستان، إحدى أفقر المناطق في باكستان وأكثرها عدم إستقراراً. هذه المنطقة البعيدة هي موطن القبائل الإنفصالية التي توظف ميليشيات خاصة تقاتل للحصول على الأرض والموارد – ظروف بالكاد تكون مفضية لتأمين الطاقة والنقل.
   أما الأمر الأكثر لحوظاً، فهو أن هذه العشائر تزعم بأنها لم تتلق حصتها العادلة، بحسب فهمها، من الثروة النفطية والغاز وقد عبَّرت عن إستياءها العميق من الحكومة الفدرالية الباكستانية بإستهداف البنية التحتية الشديدة الأهمية للطاقة، كخطوط أنابيب المياه، خطوط الطاقة، ومواقع منشآت الغاز. فعلى سبيل المثال، وفي 10 تشرين أول 2006، فجَّر جيش التحرير البلوشستاني خط أنابيب غاز وخط أنابيب مياه في "بير كوه". وفي 1 كانون الثاني 2007 إدعى جيش التحرير البلوشستاني مسؤوليته عن تفجير خط أنابيب للغاز وبرجيْ طاقة في "ديرابوغتي" ( أنظر الخريطة رقم 1).
  كانت الهند حذرة أيضاً بشأن متابعة العمل في  خط الأنابيب، بسبب هواجسها من أن باكستان بإمكانها إستخدام خط الأنابيب هذا كرافعة إقتصادية ضدها. فعلى سبيل المثال، بإمكان إسلام آباد تهديدها بقطع الإمدادات إذا ما إستاءت من سياسة الهند بما يخص كشمير أو قضية ثنائية ما، ما يشبه كثيراً ما فعلته روسيا في علاقاتها الثنائية مع أوكرانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية.
الخريطة رقم 1
خطي الأنابيب المقترحين في جنوب آسيا
                    نقل  الخريطة رقم 1
السياسة الأميركية تجاه إيران
كانت الولايات المتحدة قوية في معارضتها لخط أنابيب إيران – باكستان – الهند (IPI) المقترح منذ أن بدأت المفاوضات تكتسب قوة في العام 2005. وفي العام 2006، كرَّر السفير الأميركي ستيفن مان القول بأن " الحكومة الأميركية تدعم خطوط أنابيب متعددة من منطقة بحر قزوين لكنها لا تزال معارضة تماماً لخطوط أنابيب تشمل إيران". كما أن المسؤولين الأميركيين يذكّرون الهند وباكستان بإستمرار بأن  التشريع الأميركي يعاقب أية شركة تستثمر بأكثر من 20 مليون دولار سنوياً في صناعة الغاز والنفط الإيراني.
  إن الدعم الهندي لخط أنابيب IPI يُضعف الجهود الأميركية لعزل إيران إقتصادياً بتحديها العقوبات الأميركية ضد صناعة النفط والغاز الإيراني. فعلى المدى الطويل، ستزيد مواصلة العمل بخط أنابيب IPI من النفوذ الإيراني في جنوب آسيا، الأمر الذي بإمكانه المساهمة في حدوث عدم إستقرار أكبر في المنطقة، خاصة إذا ما طوَّرت إيران قدرة سلاح نووي وإستمرّت بدعم الإرهاب الدولي.
  إن إيران مستمرة بالسخرية من الضغط الدولي لوقف جهودها بتخصيب اليورانيوم وعدم الإستمرار ببرنامجها النووي. وفي آذار 2008، أخذ مجلس الأمن الدولي علماً ومرر القرار رقم 1803، وهو الجولة الثالثة من العقوبات على إيران، مضافاً الى العقوبات المتبناة في عامي 2006 و2007.
إن القرار 1803 يأتي بعد نشر "تقرير التقديرات الإستخبارية القومي" المثير للجدل في كانون الأول 2007، الذي صرَّح بأن إيران أوقفت بنامجها للأسلحة النووية في العام 2003. وفي حين أن هذا ما قد تكون عليه القضية، فإن التقرير يقر أيضاً بأن الكيانات الإيرانية مستمرة بتطوير سلسلة من القدرات التقنية التي بالإمكان تطبيقها لإنتاج أسلحة نووية وبأن برامج إيران لتخصيب اليورانيوم والصواريخ البالستية مستمرة. إن كلا البرنامجين يعتبران حيويين لبناء ترسانة أسلحة نووية. علاوة على ذلك، لا تزال إيران الداعم والمموِّل الأكبر للإرهاب في العالم. 
    بالإضافة الى هذه العقوبات الجديدة، فإن للجولتين الأولى والثانية من العقوبات تأثيراً ملحوظاً. وبحسب ستيوارت ليفي، مساعد الوزير لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية في وزارة الخزينة الأميركية، فقد حالف الولايات المتحدة النجاح في حث وإقناع مصارف ومؤسسات أعمال أساسية قيادية في العالم أجمع على البدء بقطع علاقاتها في مجال قطاع الأعمال الإيرانية عن طريق تقاسم المعلومات حول التمويل الإرهابي غير القانوني بواسطة مصارف إيرانية. 
   أما مالياً، فتجد إيران نفسها، أكثر فأكثر، في وضع يغلق فيه النظام المصرفي الدولي أبوابه بوجهها، ما يجعل من المستحيل عليها تقريباً تأمين القروض لإعادة بناء بنيتها التحتية المنحلة والمرتخية للطاقة. فهناك عدد أكبر من المصارف التي ترفض التعامل مع إيران بأية عملة بسبب المخاطر المرتفعة المشتملة على ذلك. بالواقع، هناك 40 مصرفاً دولياً، بما في ذلك بعضاً من أكبر المصارف في الإتحاد الأوروبي واليابان، قد أوقف أعماله مع إيران. 
  خفضت العقوبات الدولية المتزايدة، مجتمعة مع سمعة إيران بخصوص العقود السيئة الإدارة واللاموثوقة، وبشكل أساسي، من الإستثمار الأجنبي المباشر في إيران. إن هذا النقص في الإستثمار الأجنبي، المقترن مع سوء الإدارة الإقتصادي الهائل لإيران وعزلها عن المجتمع المالي الدولي، قاد، مؤخراً، الـ OECD لتخفيض تصنيف درجة مديونية إيران الى ثاني أسوأ درجة في العالم، واضعاً إياها على قدم المساواة مع الغابون وسوازيلاند.
قطاع النفط والغاز الإيراني المأزوم 
   إن إيران قوة إقتصادية هامة في صناعة النفط والغاز الطبيعي، إلا أن عيوباً عديدة في قطاع النفط والغاز لديها تسببت بتخلف إقتصادها الكلي تخلفاً لا يتناسب وإمكاناتها ما يدعو للتساؤل عن مستقبل إيران كمصدر للنفط والغاز، بما في ذلك قدرتها على تزويد الغاز لباكستان والهند من خلال خط أنابيب IPI. 
تملك إيران ثاني أكبر إحتياطي للغاز في العالم بعد روسيا كما تملك ثاني أكبر إحتياطي للنفط في العالم بعد العربية السعودية. إذ لدى إيران ما يقدر بـ 974 تريليون قدم مكعب من إحتياطي الغاز المثبت و 136 مليار برميل من إحتياطي النفط المثبت. ويوفر النفط أكثر من 70 بالمئة من عائدات الحكومة الإيرانية. 
مع ذلك وبدلاً من إعادة إستثمار هذا المال في قطاع النفط والغاز، فقد قامت الحكومة الإيرانية، عموماً، بإنفاقه على عمليات طموحة لشراء أسلحة، على برنامجها النووي، دعم الإرهاب، ومعونات إقتصادية. فالنظام الإيراني يستثمر حوالي نصف التمويل فقط الضروري للحفاظ على إنتاج الهايدرو كاربون، وهو ما يعتبر أقل بكثير من المطلوب لتوسيع الإنتاج.
إن الصادرات الإيرانية تنحدر بنسبة 10 الى 12 بالمئة سنوياً بحسب دراسة للأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS). وإذا ما إستمرت التوجهات الحالية، فإن صادرات النفط الإيرانية ستهبط الى النصف في أقل من 5 سنوات وستختفي بالكامل بحلول عام 2015. هذا الإنحدار المتوقع في الإنتاج يكون نتيجة نقص الإستثمار في قطاع النفط ونقص بالغاز الطبيعي لإعادة حقن السوق (لتعزيز التعافي النفطي)، سببه النمو الهائل المستمر بالطلب المحلي على الغاز الطبيعي العائد الى الإستهلاك المدعوم مالياً. 
   إن الطلب المحلي الإيراني على الغاز الطبيعي يتزايد بنسبة 9 بالمئة سنوياً تقريباً، في حين يتزايد إنتاج إيران 4.5 بالمئة سنوياً. وبذلك، يكون الطلب المحلي على الغاز قد تزايد على حساب إعادة حقن السوق، مسرِّعاً من نسب تضخم النفط. وبالرغم من إحتياطها الهائل من الغاز، كانت إيران مجبرة على إستيراد 23 مليون متر مكعب يومياً من تركمنستان. في كل الأحوال، وفي 31 كانون أول 2007، أوقفت تركمنستان عمليات التسليم اليومية للغاز ما أجبر إيران على البدء بالإستيراد من آذربيجان.
    هذه التوجهات تؤشر الى أن إيران ستكون مزوداً للنفط والغاز لا يمكن الإعتماد عليه ومخاطرة سياسية عالية. وتستنتج دراسة الأكاديمية الوطنية للعلوم الى أنه من دون حصول تغييرات كبرى، ستتوقف إيران عن كونها مصدِّراً خالصاً للنفط بحلول عام 2014، ولذلك فإنها ستكون عاجزة عن إمداد باكستان والهند بالغاز من خلال خط أنابيب IPI. 
المصالح الروسية بخط أنابيب IPI و مع إيران 
   ترى إيران وروسيا الولايات المتحدة بمثابة عدو رئيس لهما، ما يتغلب على أية خلافات كبرى بينهما. فهما تفضلان إستراتيجية التعددية القطبية، في كل من الشرق الأوسط والعالم أجمع. وتتضمن المصالح الروسية الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة لأن روسيا منتج نفطي عالي الكلفة، تحويل صادرات الغاز والنفط الإيرانية بعيداً عن الأسواق الأوروبية المهيمن عليها روسياً، والحفاظ على هيمنة الكرملين على عمليات نقل الطاقة القزوينية.
   يرى الكرملين إيران من خلال عدسة إقتصادية وإستراتيجية. فهو يسعى للإبقاء على أسعار النفط عالية برفع حالة عدم الإستقرار الإقليمي، الى الحد الذي يدعم فيه رهان إيران المتعلق بالنفوذ الإقليمي، وحتى تزويدها بالدفاعات الجوية للدفاع عن برنامجها (إيران) النووي. إن دعماً كهذا يزيد من ثقة إيران وعدوانيتها، أي مكافأة وافية لداعميها في الكرملين. فكل دولار واحد زيادة بسعر برميل النفط يكسب روسيا 1.4 مليار دولار من العائدات سنوياً.
   يستفيد نظام إيران أيضاً من أسعار النفط العالية لأن العائدات الإضافية تساعده في تغطية عدم كفاءته الإقتصادية. وبحسب "رابطة كامبريدج لأبحاث الطاقة"، فإن كل دولار زيادة في سعر النفط يضع 900 مليون دولار تقريباً زيادة في خزينة إيران. وبما يعكس مصالحهما المشتركة، تبتعد إيران وروسيا عن الدولار كعملة مفضلة لديهما في صفقات الطاقة وتتعاونان لإنشاء كارتل للغاز على نموذج منظمة أوبك. هذا التعاون في الحفاظ على أسعار طاقة مرتفعة و"كرتلة" موارد الطاقة ينذر بمعاناة بالنسبة لتلك الدول التي ستكون مزودة بالطاقة بواسطة خط أنابيب IPI. 
   وفي حين يسعى الكرملين، ظاهرياً، لمساعدة الغرب بوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم، فإنه يدعم برنامج إيران النووي أيضاً، عالماً بأن العقوبات ستساعد بإبقاء إيران في نطاق النفوذ التجاري لروسيا. وهذا يخدم الغاية المزدوجة بإبقاء الولايات المتحدة وحلفاءها منشغلين وبمنع الشركات الغربية من مساعدة إيران بإرسال غازها الى الغرب من خلال خط أنابيب "نابوكو" المقترح. ( أنظر الخريطة رقم 2).
   تؤشر التصريحات الإيرانية الأخيرة الى إستعداد طهران تزويد الغاز من خلال خط أنابيب "نابوكو"، ما أجبر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين والرئيس ديميتري ميدفيديف على العمل وقتاً إضافياً، برغم الغموض والسرية، لمنع  مشاركة إيران. علاوة على ذلك، ومع الغموض المتعلق بإمكانية توفر الغاز التركماني والكازاخي لملأ خط  أنابيب"نابوكو"، فإن الأوروبيين سيتطلعون، أكثر فأكثر، الى إيران كمصدر للغاز الطبيعي.
   إن خط أنابيب "نابوكو" سيتحدى مباشرة الموقع الإستراتيجي لروسيا كمزود للغاز لأوروبا عن طريق فتح طريق تصدير جنوبي يتجاهل روسيا ويوفر الغاز القزويني لأوروبا. إن أوروبا تعتمد على واردات الغاز الروسي بنسبة 41 بالمئة من إستهلاكها السنوي وهي تصبح أكثر إعتماداً عليه. وتريد روسيا زيادة هذا الإعتماد بحيث تتمكن "غاز بروم" من إستخدام الرافعة الناتجة عن ذلك لإنهاء المباحثات والتفاصيل النهائية حول صفقات الطاقة الثنائية التي تبقي الإتحاد الأوروبي منقسماً حول سياسة الطاقة.
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   خط أنابيب"نابوكو" المقترح للغاز
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   وبذلك، فإن إستراتيجية موسكو هي سد كل طرق صادرات خطوط الأنابيب الجنوبية أو الغربية التي ليست تحت السيطرة الروسية والحفاظ على غاز آسيا الوسطى متدفقاً من خلال الشبكة الروسية. ومع مكانته الجيدة جغرافياً وتجارياً بالأساس، يريد الكرملين تشديد قبضته على شبكته وتوسيعها، وليس تخفيفها بمنافسة جديدة. أما جوهر هذه الشبكة  فهي بنية النفط والغاز التحتية السوفياتية القديمة التي تم إنشاؤها خصيصاً لدمج المحيط مع المركز – آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية مع روسيا.
   ووفقاً لذلك، فإن روسيا تسعى الى توسيع هذه الشبكة من خلال ممرها الشمالي – الجنوبي المقترح للطاقة. هذا الممر التجاري هو جزء من خطة الكرملين لجعل روسيا مركز النشاط والإهتمام الأول والرئيس في شبكة أنابيب هائلة تحتضن أوروبا الى الغرب وإيران، آسيا الوسطى، والهند الى الجنوب.
   إن إهتمام موسكو بخط أنابيب IPI يعود الى العام 1995، عندما وقعت "غاز بروم"  مع سلطات الغاز الهندية مذكرة تفاهم حول إنشاء خط الأنابيب هذا. وبالإضافة الى التأثير على عملية صنع القرار الإيراني، أظهرت موسكو إهتماماً بالمشروع كمتعاقد وكمستثمر.
    قامت موسكو بإلتزامات أيضاً بما يخص تطوير قطاع النفط والغاز الإيراني، تحديداً حقل "بارس" الجنوبي العملاق. وبحسب تصريح لشركة "غازبروم"، "وافق الجانبان على المشاركة المشتركة في تطوير إثنين أو ثلاث بلوكات في حقل بارس الجنوبي بالإضافة الى مشاركة "غاز بروم نفط" في مشروع إنتاج النفط في إيران. وعبَّرت "غاز بروم" أيضاً عن رغبتها بالمشاركة في مشاريع LNG في إيران.
   وبمساعدتها في تولي مسألة خط أنابيب IPI، ستوسع "غاز بروم" رافعتها السياسية وتكسب سوقاً مستهلِكاً ضخماً، مبتلعة شركات طاقة صغيرة في طريقها. ويعتبر الكرملين خط أنابيب IPI بمثابة أداة مثالية لتوسيع إمتداده التجاري والإستراتيجي الى داخل باكستان، الهند، والصين. ويأمل الكرملين أيضاً بأن يمنع خط أنابيب IPI إنشاء خط أنابيب تركمنستان- أفغانستان – باكستان – الهند ( أنظر الخريطة رقم 1).
شهية الصين العملاقة للطاقة
  منذ أن كانت تسعى لإمدادات أكبر من الطاقة، كانت الصين تعبِّر عن إهتمامها بخط أنابيب IPI حتى أنها أعلنت أنها ستشتري، وبسرور، حصة الهند إذا ما إختارت الهند عدم المشاركة. هذه الحماسة ليست مفاجئة بسبب إستثمار الصين المهم بعلاقاتها العسكرية، الجيوبوليتيكية، والطاقة مع إيران. إن إهتمام بيكين المعلن بخط IPI وضع نيودلهي أيضاً بحالة دفاعية لأن الصين كانت تقوم بالمزايدة في الأسعار على الهند في مجال المنافسة على مصادر الطاقة في العالم أجمع. وكروسيا وإيران، الصين مهتمة بالحد من نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة. في كل الأحوال، وبصفتها مستورداً للنفط، تتقاسم الصين مع الولايات المتحدة المصلحة في وجود أسعار طاقة أدنى ومستقرة.
    تعتبر الصين إيران كمصدر إستراتيجي للتزود بالطاقة لإقتصادها المتوسع أبداً. وتعتبر الصين إيران أيضاً بمثابة رابط هام في خططها الطموحة لتطوير طرق النقل البري للنفط الشرق أوسطي، آملة أن يخفض ذلك من إعتمادها على الخطوط البحرية المهيمَن عليها أميركياً.
   وفي شباط 2008، وقعت شركة النفط الوطنية الصينية عبر البحار، على ما قيل، عقداً بقيمة 16 مليار دولار لتطوير حقل "بارس" الشمالي الإيراني للغاز. وبظل الإتفاق، ستصدِّر إيران الغاز الطبيعي المسيَّل (LNG) من الحقل الى الصين. بالمقابل، ستستثمر الشركة الصينية 11 مليار دولار في محطات LNG نزولاً و 5 مليار دولار  في مشاريع حقل الغاز صعوداً. وإذا ما تحقق هذا الإتفاق، فإنه سيكون ثاني أكبر عقد للنفط والغاز توقعه إيران مع إيران في بضعة شهور.
    وفي كانون أول 2007، وقعت الصين عقداً بقيمة 2 مليار دولار مع "سينوبيك" لتطوير حقل نفط "يادافاران" الإيراني الضخم. هذا الحقل سيبدأ بإنتاج 185000 برميل يومياً بغضون 7 سنوات. كما وقعت إيران أيضاً إتفاقيات مع شركات متعددة لتطوير حقل "بارس" الجنوبي. فهذا الحقل موجود قرب الحدود بين المياه القطرية والإيرانية في الخليج الفارسي ويحتوي على ما يقدر بـ 500 تريليون قدم مكعب (14 تريليون متر مكعب) من الغاز، ما يساوي 7 بالمئة من إحتياطي العالم المثبت و 50 بالمئة من إحتياطي الغاز الإيراني. 
  ومن خلال إستراتيجية شراء الدعم السياسي الدولي بصفقات طاقة كبرى، يعتمد القادة الإيرانيون على التعاون الديبلوماسي الروسي، الصيني، والأوروبي مقابل عقود عمل مربحة بمجال الطاقة.
خطوط أنابيب بديلة 
   بعض خيارات خطوط الأنابيب ستكون أقل تشويشاً من خط أنابيب إيران – باكستان – الهند (IPI)، كخط أنابيب TAPI المقترح ( أنظر الخريطة رقم 2). وقد دعمت الولايات المتحدة خيار التصدير هذا – مع خط أنابيب العابر لبحر قزوين المقترح – كطريقة للتقليل من الرافعة الروسية على أوروبا، ولتقوية الإستقلال السياسي للجمهوريات السوفياتية السابقة، وزيادة أمن الطاقة لدى الهند وباكستان. كما سيساعد خط أنابيب TAPI أيضاً بإستقرار أفغانستان عن طريق توفير الوظائف الضرورية للأفغان وتعزيز الروابط الإقتصادية في جنوب آسيا وآسيا الوسطى.
   وكما هو الحال مع خطي أنابيب "نابوكو" و"العابرلبحر قزوين"، فإن موسكو مصممة على إعاقة خط أنابيب TAPI. فشركة "غازبروم" قلقة سلفاً من أن يتزعزع إحتكارها الحالي لطرق خطوط أنابيب دول بحر قزوين بسبب عقد أُبرم مؤخراً لبناء 2000 كلم من أنابيب الغاز من تركمنستان مروراً بكازاخستان وصولاً الى مقاطعة كزينجيانغ غربي الصين.
   بالرغم أن السعة المتوقعة لخط أنابيب TAPI بالكاد تكون نصف سعة خط IPI، فإن الخسارة المحتملة لإمدادات الغاز التركماني تعتبر هاجساً كبيراً بالنسبة لموسكو. وبحسب مراجعة BP الإحصائية السنوية للطاقة العالمية، فإن تركمنستان تمتلك خامس أكبر إحتياطي غاز في العالم: 2.9 تريليون متر مكعب. وللحفاظ على هيمنتها الإمدادية على أوروبا، فإن روسيا بحاجة للسيطرة على الغاز التركماني.
   علاوة على ذلك، تعتمد روسيا بشدة على الغاز التركماني لتلبية عقودها الدولية وتجني أرباحاً غير متوقعة. فروسيا تشتري الغاز التركماني بحوالي 130 دولار لكل 1000 متر مكعب (أدنى بكثير من سعر السوق) وتبيعه الى أوروبا بنسب السوق بـ 354 دولار لكل 1000 متر مكعب. وبإحتكارها الأسعار، فإن روسيا قادرة على الحفاظ على حصتها في السوق في أوروبا في الوقت الذي تحافظ فيه على سوق طاقة محلي غير فعال ومدعوم مالياً.
   في كل الأحوال، قد تتغير إحتكارات الإسعار. إذ أعلنت "غاز بروم" مؤخراً بأنها ستدفع " الأسعار الأوروبية" لغاز آسيا الوسطى بدءاً من العام 2009. هذا التحرك يجب رؤيته كجزء من لعبة شطرنج أوسع لجيوبوليتيكا الطاقة. ففي الوقت الذي كان الغرب يعرض دفع أسعار أعلى، فإن هذا يمكن أن يكون مناورة قوية لإبقاء تركمنستان في محور روسيا.
   تتطلع تركمنستان أكثر فأكثر لتنويع إقتصادها. إذ أعلنت عن قانون جديد يسهِّل الإستثمار الأجنبي ويعفي المشاريع الإستثمارية من الضرائب العديدة. وقد أعلن الرئيس غروبانغولي برديموكهاميدوف، بصراحة ، بأن " هذا القانون وُضعت مسودته كجزء من سياسة الإصلاحات العميقة لإقتصادنا ويهدف الى إجتذاب الإستثمارات الأجنبية." وبعد هذا الإعلان، قال ماكتومغولي خيدروف، مدير "مؤسسة النفط والغاز التركماني"، بأن تركمنستان تسعى الى زيادة إنتاجها السنوي من الغاز من 80 مليار متر مكعب سنوياً االى 130 مليار متر مكعب في المستقبل القريب. 
   برغم الإلتزامات التركمانية الأخيرة لروسيا، إذا ما كان الإحتياطي التركماني الجديد مزود بسطام ومتوفر، فإن واشنطن، مع ذلك، ستظل تود رؤية تنفيذ كل من خطي أنابيب IPI  و TAPI. وقد فوضت تركمنستان مؤخراً "غافني، كلاين وشركائهما"، وهي شركة إستشارية بريطانية، بإدارة تدقيق حسابات مستقل لحقول الغاز في البلاد.
توسيع سعة الـLNG : بديل حكيم
  يشتمل بناء خط أنابيب إقليمي على تحديات عديدة، بما في ذلك تحديات لوجستية معقدة والتمويل الضخم. وعندما يثبت خط أنابيب النقل عدم إمكانيته وعملانيته، فإن الغاز الطبيعي المسيَّل ( LNG ) هو وسيلة بديلة للنقل البعيد المسافات. فالغاز الطبيعي المسيَّل يتم تخزينه ونقله بشكل سائل بناقلات بحرية. وبعد تسليمه للسوق، يتم إعادة تحويله الى غاز وتوزيعه عبر خط أنابيب. إن مشاريع خطوط الأنابيب يمكن أن تحرك صداماً لديناميكيات سياسية دقيقة مخادعة، كتوترات إقليمية قديمة وعلاقات غير مستقرة بين بلدان مجاورة. وبأخذ هذه العوامل بالحسبان، قد تقرر الهند وباكستان بأن توسيع تجارة الـ LNG والسعة الإستيعابية للميناء أمر مرغوب لتطوير خطوط أنابيب متفجرة بشكل محتمل.
    إن فرص الـ LNG للهند واعدة. فبما يتجاوز وارداتها الحالية من الـ LNG، تستمر الهند بالبحث عن مصادر جديدة للطاقة. وأحد المصادر هي قطر، التي تملك ثالث أكبر إحتياطي من الغاز في العالم والتي تعتبر حالياً أكبر منتج للـ LNG. وتزود قطر، الآن، الـ LNG للهند وفق عقد طويل الأمد وأعلنت بأنها ستدرس تقديم حصة كبرى من الـ LNG على أساس أولوي للهند بعدما تصبح سعتها الموسَّعة البالغة 77 طن متري شغالة بحلول عام 2010. 
    توقعت شركة "بترو نت" للـ LNG، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسيَّل للهند، زيادة بوارداتها من الـ LNG  بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2007، وإحتاطت لها مقدماً. إذ مضت شركة " بترو نت" بفورة شراء على إمتداد آسيا وأفريقيا كجزء من خططها لزيادة السعة في محطة "ديهاج" من 6.5 مليون طن متري الى 10 ملايين طن متري بحلول كانون أول 2008. إنها تحاول تأمين صفقات واردات الـ LNG يصل مجموعها الى 2.25 مليون طن متري من مزودين إضافيين، بما فيهم الجزائر، مصر، عُمان، وترينيداد وتوباغو.
  أظهرت أستراليا إهتماماً بتوسيع صادرات الـ LNG الى الهند بالوقت الذي تستمر فيه بتطوير حقولها الغربية للغاز. وفي العام 2008، تخطط وزارة الصناعة الأسترالية لإنهاء تحليل عن سوق الغاز الهندي وتحديد الخيارات والفرص المتعلقة بتجارة الـ LNG  الأسترالي – الهندي. 
  إن زيادة سعة الـ LNG يناسب جداً التمدد البحري المخطط له للهند. فبعد سنوات من الإهمال وعدم الصيانة، نالت البحرية الهندية إهتماماً ضرورياً جداً، من كل من الحكومة الهندية والولايات المتحدة. فمع طموحات توسيع صناعة بناء السفن المحلية و"جعل 80 بالمئة من البحرية الهندية صناعة وطنية"، ستكون أساطيل الدفاع والشحن الضرورية لزيادة سعة الـ LNG للهند متوفرة بسرعة. وقد واصلت الولايات المتحدة تعاوناً بحرياً أكبر مع الهند، عارضة تسريع إطار عمل التعاون الجدول البحري الهندي – الأميركي، الذي يدعو الى تعاون موسع في مجال الدوريات المشتركة بشأن طرق تجارة الطاقة في مضيق "مالاكا".
  تسعى الهند أيضاً الى تعزيز روابطها مع الشرق الأوسط، لأجل أمن الطاقة ولأن عدداً كبيراً من الهنود يعملون هناك. وبشكل مماثل، تعمل الهند مع جيرانها الإقليميين لمكافحة الجرائم البحرية المختلفة (مثلاً، تهريب المخدرات و القرصنة) التي تهدد بعض طرق الشحن للبلاد. ومع ما هو معلوم من سير الهند نحو إمتلاك قدرة وتعاون بحري متزايد، فإن رغبتها بزيادة شحنات الـ LNG متوافقة وسياساتها البحرية الشاملة ومواصلتها العمل على  الإستقرار وعلاقات إقليمية أقوى.
   أخيراً، وبتفويت فرصة بناء خط أنابيب IPI  لحصر قدرة التصدير البري لإيران، ستجعل الهند وباكستان النظام الإيراني أكثر إعتماداً على الصادرات البحرية من خلال مضيق هرمز. وبصفتها ثاني أكبر مستورد للبنزين بعد الولايات المتحدة، فإن إيران، الآن، معتمدة على واردات منقولة بحراً بنسبة 40 بالمئة من حاجاتها من الوقود. هذا الإعتماد ناشئ من إتكالها على إمكانية وصول أسطولها من الناقلات الى الأسواق الدولية. إن سد الطريق أمام الخيار البري قد يزيد مصلحة إيران بنشر الإستقرار في هذا الممر الضيق المكتظ والهام للغاية.
ما الذي على الولايات المتحدة القيام به 
   إن إنشاء خطوط أنابيب يعتبر، جيوبوليتيكياُ ولوجستياً، تحدياً، خاصة في مناطق مشحونة بالتوترات السياسية، العقوبات المالية، ومناطق الترانزيت غير المستقرة. وبسبب الإعتبارات الأمنية والقيود على قدرة إيران لجهة تزويد الغاز الطبيعي من خلال خط IPI، فإن أفضل خدمة تقدَّم للهند وباكستان هي توسيع قدرة وارداتهما من الـ LNG والإستثمار في تكنولوحيا ومشاريع الطاقة البديلة، مثل القوة الكهربائية المائية، والطاقة القابلة للتجدد، بدلاً من مواصلة العمل على خط أنابيب IPI. 
ولدعم الهند وباكستان في تلبية طلبهما المتزايد بسرعة على الطاقة على الولايات المتحدة أن:
· تزيد من ديبلوماسيتها في مجال الطاقة لجهة عدم تشجيع مواصلة العمل على خط أنابيب إيران – باكستان – الهند  (IPI). على الولايات المتحدة أن تطور إستراتيجية متعددة الأوجه ووسائل سياسة إقتصادية لعدم تشجيع العمل على خط الأنابيب هذا. على الولايات المتحدة إستخدام الديبلوماسية العامة، تحديداً في مجتمع الأعمال الدولي والإعلام الإقليمي، للإضاءة على عدم فائدة خط IPI مقارنة مع بدائل الطاقة البديلة بالنسبة لجنوب آسيا.
· تشجيع الهند على زيادة قدرتها من الـ LNG وتوسيع العقود مع أستراليا، قطر، ومصدِّرين آخرين من دول الخليج. إن الـ LNG يوفر فوائد إقتصادية وأمنية مميزة، تحديداً على المدى البعيد. إن زيادة قدرة الـ LNG يناسب أيضاً التوسع البحري الهندي المخطط له. فالتوسيع الهندي المخطط له لصناعة بناء السفن المحلية سيساعد على توفير أساطيل الشحن الضرورية لزيادة قدرتها من الـ LNG.
· دعم خط أنابيب غاز TAPI لدعم أمن الطاقة للهند وباكستان، التقليل من رافعة روسيا على أوروبا، وتعزيز الإستقلال السياسي لتركمنستان. على واشنطن أن تنخرط في ديبلوماسية مكثفة لتشجيع الحكومات التركمانية، الأفغانية ، الباكستانية، والهندية على بناء خط الأنابيب هذا بدلاً من خط IPI .
· على الولايات المتحدة أن تقدم لتركمنستان حزمة مساعدات تطويرية كحافز إضافي للتعاون في مجال الطاقة، خاصة في مجال الصحة، التعليم والزراعة، لجعلها شريكاً رئيساً في صناعة الغاز الطبيعي في المنطقة وتسهيل إنشاء كل من خطي أنابيب TAPI والعابر لبحر قزوين. وسيتطلب بناء خط أنابيب TAPI إستقراراً أكبر للأوضاع في جنوب شرق أفغانستان وبلوشستان، في باكستان، قبل أن يصبح ممكناً تنفيذه من وجهة النظر الأمنية.
· تعزيز الحوارات الأميركية الثنائية حول الطاقة مع الهند وباكستان. هذه االحوارات عليها أن تركز على تشجيع الهند وباكستان لتلبية حاجاتهما من الطاقة بطرق تسهِّل النمو الإقتصادي كما تسهِّل وجود أمن وإستقرار أكبر في جنوب آسيا. على الولايات المتحدة تعزيز إرتباطها الثنائي مع الهند حول قضايا الطاقة، بما في ذلك خيارات الغاز، تكنولوجيا الفحم النظيف، الوقود البديل، إحتياطات النفط الإستراتيجية، ومشاريع فعالية الطاقة.                                                                                                                        على الولايات المتحدة أن توسع حوارها حول الطاقة مع باكستان، تحديداً حول الطاقة الكهربائية المائية تطوير محطات الـ LNG، وتشجيع مؤتمرات الطاقة في جنوب آسيا التي تحضر شركات ومستثمرين أميركيين الى المنطقة للبحث بمشاريع مختلفة.
· توسيع التعاون في مجال الطاقة مع الهند ضمن إطار عمل الشراكة الآسيوية – الباسيفيكية لتطوير ونشر التكنولوجيا التي تدعم تطوير طاقة نظيفة ، فعالة وإقتصادية. 
.                                              
· الإستمرار بمواصلة العمل بالتعاون النووي المدني الأميركي – الهندي. بالرغم من أن المحادثات الأميركية – الهندية متوقفة بسبب المعارضة السياسية المحلية الهندية، فإن على واشنطن الإستمرار بمواصلة الحوار مع نيو دلهي حول التعاون النووي المدني لتخطي الحواجز والعوائق التكنولوجية  وإيجاد أرضية مشتركة.
· مساعدة باكستان في بناء مشاريع هيدروكهربائية  ومحطات LNG ذات مستوى كبير لتلبية طلبها المتنامي على الكهرباء والطاقة. فعلى سبيل المثال، بإمكان شركات أميركية توفير تكنولوجيا وإستثمارات خارجية ضرورية جداً لمشاريع هيدرو كهربائية باكستانية عديدة كبرى. 
إستنتاج
    إن سوء إدارة إيران لإقتصادها ومواصلتها المستمرة الحصول على قدرة أسلحة نووية بوجه عقوبات الأمم المتحدة والضغوط الدولية تجعلها شريك أعمال غير موثوق وتستدعي التساؤل عن قدرتها على تزويد الغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب إيران – باكستان – الهند. علاوة على ذلك، إن دعم طهران المستمر للإرهاب الدولي يعني بأن أية مغامرة عمل مع النظام الحالي تحمل في طياتها مخاطر سياسية غير مقبولة.
  وبصفتهما مستهلكيْن رئيسييْن للطاقة، تتقاسم الولايات المتحدة والهند مصالح إستراتيجية في الخليج الفارسي وآسيا الوسطى. إن بناء خط أنابيب IPI سيكون عكس هذه المصالح، سيزعزع إستقرار الخليج الفارسي، ويعزز قبضة روسيا على آسيا الوسطى، ما يؤدي الى إنخفاض أمن الطاقة الإقليمي والعالمي. ووفقاً لذلك، على الولايات المتحدة أن تساند بالكامل خط أنابيب TAPI لزيادة أمن الطاقى للهند وباكستان والتقليل من رافعة روسيا في آسيا الوسطى. 
   إن الهند وباكستان ستستفيدان من زيادة في عقود الـ LNG  وسعتها. هذا أيضاً سيعزز روابط الهند مع الشرق الأوسط. 
   أخيراً، إن إعاقة إيران بما يتعلق بخيار التصدير البري قد يزيد أيضاً من إهتمام إيران بنشر الإستقرار في مضيق هرمز. على الولايات المتحدة، الهند، وباكستان توسيع تعاونهم في مجال الطاقة لضمان الأمن والإزدهار الإقتصادي في المنطقة.
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